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ذكر الدليل على تحريم الاجتهاد مع وجود النص 

ينبغي على المخالف أن يتأدب مع الله ورسوله b فيقدِّم كلامهما على كلام الآخرين في أيٍّ من أمور الدين ، ومن الخطأ أن يلجأ على العقل والرأي مع وجود النقل ، فإذا وجد النص فلا رأي ولا اجتهاد ، فالنقل هو الأصل وهو المقدم على كل شئ في حالة ما يشبه التعارض (1).

ولذلك قال أهل العلم : لا اجتهاد مع النص ، وإليك الدليل :

1) قال الله تعالى :                             (2).

فلم يفرِّق المولى عز وجل في وجوب طاعته وطاعة رسوله b علينا بين أحكام الأفعال ومسائل الاعتقاد ، بل ألزمنا الطاعة فيه كلها ونهانا أن نجتهد ونقول برأينا بعد قضائه جل جلاله وقضاء رسوله b (3).

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين [ج1ص86] في تفسير هذه الآية : ( فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله، ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالاً بعيداً ) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر فقه التعامل مع المخالف للدكتور عبد الله الطريقي [ص97] .

2) سورة الأحزاب آية [36] .

3) انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف للدكتور فضل إلهي [ص19] .

وقال ابن القيم رحمه الله في الرسالة التبوكية [ص44] : ( فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ورسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري ، فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلاً ، فدل على أن ذلك مناف للإيمان ... فإن الحجة الواجب اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى ، وأما أقوال غيره فغايتها أن تكون سائغة الاتباع فضلاً عن أن يُعارض بها النصوص وتقدَّم عليها ، عياذاً بالله من الخذلان ) . اهـ

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره [ج3ص498] في تفسير هذه الآية (فهذه الآية عامة في جميع الأمور وذلك أنه إذا كان حكم الله ورسوله لشئ فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قول كما قال تبارك وتعالى :                        (1). ولهذا شدَّد في خـلاف ذلـك فـقـال :           (2). كقوله تعالى :                (3).اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة النساء آية [65] .

2) سورة الأحزاب آية [36] .

3) سورة النور آية [63] .

فعلى الناظر في مسائل الخلاف أن يختار القول الذي يرجحه الدليل بغضِّ النظر عن طبيعة هذا القول من حيث اليسر والغلظة وليس وجود الاختلاف بمسوِّغ لأحد أن يأخذ بأي القولين شاء دون نظر وتثبت (1).

2) وقال تعالى :                   (2).
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان [ج7ص614] : (والمعنى لا تتقدموا أمام الله ورسوله ، فتقولوا في شئ بغير علم ولا إذن من الله، وهذه الآية الكريمة فيها التصريح بالنهي عن التقديم بين يدي الله ورسوله ، ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله وتحريم ما لم يحرمه ، وتحليل ما لم يحلله ، لأنه لا حرام إلا ما حرمه الله ولا حلال إلا ما أحله الله ، ولا دين إلا ما شرعه الله ) . اهـ

3) وقال الله تعالى :                       (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء للدوسري [ص36] .

2) سورة الحجرات آية [1] .

3) سورة النور آية [51] .

فالحق الذي لا ريب فيه أن كل مسألة ثبت فيه نص صريح لا يقال فيها : إنَّ كل مجتهد فيها مصيب ، بل ليس المصيب فيها إلا واحد، وهو من تمسك بالنص، واعتصم به ، وعضَّ عليه بالنواجذ ومن خالف النص الثابت الصريح فهو مخطئ سواء أكانت المسألة من أحكام الأفعال أم من مسائل الاعتقاد ، ولا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتهد في مسألة وجد فيها نصاً ثابتاً صريحاً من الكتاب والسنة ، وذلك لأننا أمرنا بطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله الكريم b سواءً أكان الأمر متعلقاً بأحكام الأفعال أم بمسائل الاعتقاد .

قال تعالى :         (1).

فبين الله تعالى وصف المؤمنين بأنهم ينقادون ويستسلمون لأمره وأمر رسوله b (2).

والذي أمرنا بالاستسلام والانقياد له هو ما حكم به الناطق بالوحي نبينا الكريم b.

قال تعالى :                        (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة آل عمران آية [132] .

2) انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف للدكتور فضل إلهي [19] .
3) سورة النساء آية [65] .
وقال تعالى :               (1).

وقال تعالى :            (2).

ومن المعلوم أن كل ما نص عليه الكتاب والسنة نصاً صريحاً لا يجوز العدول عنه إلى ما يؤدي إليه الاجتهاد ، وكذلك ما أجمع عليه علماء المسلمين لا يصح أن يـُخالـِف فيه ... وانحصر الخلاف (في الاجتهاد والتقليد ) في الأحكام الشرعية التي لم ينص عليها في كتاب ولا سنة ... وقد صرح الأئمة الأربعة بالنهي عن التقليد وتقديم النص على آرائهم  (3). 

وعن عثمان بن عمر قال : ( جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة ، فقال له: قال رسول الله b كذا وكذا ، فقال الرجل : أرأيت ، فـقال مالك :                : (4).
 أثر صحيح

أخرجه أبو نعيم في الحلية [ج6ص326] والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص201] من طرق عن عثمان به .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سورة النور آية [63] .

1) سورة الحشر آية [7] .

2) انظر ( العصرانيون ) للناصر [ص51] .
3) سورة النور آية [63] .
قلت : وهذا سنده صحيح .

وتابعه إسحاق بن الطباع به .

أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص146] بإسناد حسن .

فالقرآن والخبر الصحيح شئ واحد ، وحكمهما واحد في وجوب الطاعة لهما .

قال ابن حزم رحمه الله في الإحكام [ج1ص98] : ( والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض ، وهما شئ واحد في باب وجوب الطاعة لهما ...).اهـ

وقال ابن عبد البر رحمه الله: ( الحجة عند التنازع السنة ، فمن أدلى بها فقد أفلح ) (1).

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج2ص112] : ( إذا تنازع المسلمون في المسألة، وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول ، فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه ) . اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل [ج5ص204] : (معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال ، وتقديم ذلك عليها هو فعل المكذبين للرسل ، بل هو جماع كل كفر ) . اهـ

ومن الخطأ أن يلجأ إلى العقل والرأي مع وجود النقل ، إلا إذا كان الخصم كافراً لا يؤمن بالنقل . وإذا كان العقل هو مناط التكليف والفهم والاستنباط فذلك لا يعني تقديمه على النقل (2) ، 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر فتح الباري لابن حجر في الفتح [ج2ص150] .

2) انظر  فقه التعامل مع المخالف  للدكتور عبد الله الطريقي [ص96] .

قال ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل [ج1ص170] : ( لأن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره ، فإن جاز أن تكون هذه الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلاً صحيحاً ، وإذا لم يكن دليلاً صحيحاً لم يجز أن يتبع بحال فضلاً عن أن يقدم، فصار تقـديم العقل على النقل قدحاً في العقـل بانتفاء لوازمه ومدلوله ، وإذا كان تقديمه على النقل يستلزم القدح فيه ، والقدح فيه يمنع دلالته والقدح في دلالته يقدح في معارضته كان تقديمه عند المعارضة مبطلاً للمعارضة فامتنع تقديمه على النقل ، وهو المطلوب ، وأما تقديم النقل عليه فلا يستلزم فساد النقل في نفسه، يوضح ذلك أن معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته وذلك يوجب فسادها ، وأما السمع فلم يعلم فساد دلالته ولا تعارضها في نفسها وإن لم يعلم صحتها ) . اهـ

وهذا كله يعطينا قاعدة أساسية لا تنخرم ولا تغالط ، وهي أن الشرع قائد العقل وأنه هو المعول وهو الذي عليه الأمر الأول .

فالنقل هو الأصل وهو المقدم على كل شئ .
فالحق الذي لا ريب فيه أن كل مسألة ثبت فيها نص ، يحرم الاجتهاد فيها .

4) وقال الله تعـالى :            (1).
عن ميمون بن مهران قال في قوله           ( إلى كتاب الله والرد إلى رسول الله b إذا قبض إلى سنته ).

أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار [ج1ص474] وابن شاهين في شرح المذهب [ص44] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص144] والهروي في ذم الكلام [ج2ص67] وابن عبد البر في الجامع [ج2ص190] وإسناده صحيح .

ومما سبق من الأدلة ، وكلام أهل العلم يتضح أن القول المحكوم ببطلانه ، ورده هو ما خالف الكتاب والسنة .

قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر [ص194] : ( وزعم الجاحظ أن مخالفة ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم ، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري : كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع جميعاً وهذه كلها أقوال باطلة ...).اهـ

5) وعن عبد الله بن مسعود : ( أنَّ سُبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليالٍ فمرَّ بها أبو السنابل بن بعكك ، فقال : قد تصنعـتِ للأزواج إنها أربعـة أشهـر وعشراً فذكـرت ذلك سُـبيعة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة النساء آية [65] .

لرسول الله b فقال : ( كذبَ أبو السنابل أو ليسَ كما قال أبو السنابل قد حـَللتِ فتزوجي )(1) .
حديث صحيح

أخرجه الشافعي في الرسالة [ص575] والبغوي في شرح السنة [ج9ص304] والبيهقي في المعرفة [ج11ص205] وفي السنن الكبرى [ج7ص429] من طريق سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه به .
قلت : وهذا سنده صحيح .
وأخرجه أحمد في المسند [ج6ص136] من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله به .
وذكره الهيثمي في الزوائد [ج5ص2] ثم قال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

والحديث صححه أحمد شاكر في شرح المسند [ج6ص136] .
قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص200] : ( قال بعض أهل العلم : قد أوجبَ الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، وذكر أنَّ أجل الحامل أن تضع ) . اهـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) والحديث أصله في صحيح البخاري [ج8ص653] وصحيح مسلم [ج2ص1122] .؟

قلت: فلا يُـعتدُّ بالخلاف الذي حدث في هذه المسألة بعد ثبوت هذا النص الصريح في أنَّ عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل .
قال النووي في شرح صحيح مسلم [ج1ص109] : ( وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع ) . اهـ

6) وعن محمد بن علي : ( أن علياً قيل له : أن ابن عباس لا يَرى بمـُتعة النساء بأساً ، فقال : إن رسول الله b نهى عنها يوم خيبر  وعن لحوم الحمر الإنسية ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج6ص2553] ومسلم في صحيحه [ج2ص1028] من طريق الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما به .

وفي رواية لمسلم في صحيحه [ج2ص1027] من طريق جويرية عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي أن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه نهانا رسول الله b فذكره.

وأخرجه الطيالسي في المسند [ص18] من طريق سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي سلمة كلاهما سمعا الزهري يقول حدثني الحسن وعبدالله ابنا محمد بن الحنفية عن أبيهما أن علياً قال لرجل ـ ابن عباس ـ يـُفـتـِى في المتعة انظر ماذا تـُـفتي فأشهدُ أن رسول الله b نهى عن نكاح المتعة. وإسناده صحيح .
قال الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص39] : ( ليس لأحدٍ أبداً أن يقول في شئ حلال ولا حرام إلا من جهة العلم ، وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ) .اهـ

7) وعن عبيد بن عمير قال : ( بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقـُضن رؤوس ، فقالت : يا عجباً لابن عمرو هذا ، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ، أفلا يأمرهنَّ أن يحلقن رؤوسهن ! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله b من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) .

أخرجه مسلم في صحيحه [ج4ص12] والنسائي في السنن الكبرى [ج1ص203] وابن ماجه في سننه [ج1ص198] من طريق أبي الزبير عن عبيد به .

8) وعن الهذيل بن شرحبيل قال : ( جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب ، وأم ؟ فقالا: لابنته النصف ، والأخت من الأب ، والأم النصف ، ولم يورث ابنة الابن شيئا، وأتِ ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله ، وأخبره بقولهما، فقال : لقد ضللت إذاً ، وما أنا من المهتدين ، ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي b، لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت من الأب والأم ) .

أخرجه البخاري في صحيحه [ج12ص17] مختصراً وأبو داود في سننه [ج3ص312] والنسائي في السنن الكبرى [ج4ص70] والترمذي في سننه [ج4ص415] وابن ماجه في سننه [ج2ص909] وأحمد في المسند [ج1ص389] من عدة طرق عن أبي قيس عن الهذيل به .

وفي رواية عند أحمد : ( وما أنا من المهتدين إن أخذت بقوله وتركت قول رسول الله b) .

فهذه النصوص وغيرها تدلُّ دلالة واضحة على تحريم الاجتهاد مع وجود النص ومن خالف ذلك برأيه وجب الإنكار عليه ، ومازال العلماء ينكرون على من خالف ذلك .

قال الإمام الشافعي رحمه الله: ( إذا جاء عن أصحاب النبي  b أقاويل مختلفة، يُنظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنـَّة فيُؤخذ به)(1).

قلت : وإنما كان الأمر كذلك لأن أقاويلهم المختلفة بمثابة الأدلة المتعارضة فيرجح أحدهما بمرجح .

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص88] : ( وكلُّ ما سنَّ فقد ألزمنا الله اتباعـَـه، وجعل في اتباعه طاعته ، وفي العـُنـُود  (2)  عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقاً، ولم يجعل له من اتباع سـُـنن رسول الله مخرجاً ، لما وصفتُ ، وما قال رسول الله b) . اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر آداب الشافعي لابن أبي حاتم [ص235] .
2) العنود : العتو والطغيان ، أو الميل والانحراف .
عاند : فلان معاندة ، وعناداً : خالف وردَّ الحق وهو يعرفه .
انظر المعجم الوسيط [ج2ص630].

وقال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد [ج21ص75] : (الحجة عند الاختلاف السنـَّة، وإنها حجة على من خالفها، وليس من خالفها بحجة عليها).اهـ
وقال الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة [ص109] : ( فيما وصفتُ من فرْض الله على الناس اتباع أمر رسول الله دليلٌ على أن سنـَّة رسول الله إنما قبلت عن الله، فمن اتـَّـبعها فبكتاب الله تبعها … فالخلقُ كلهم له تبع ، ولا يكون للتابع أن يُخالف ما فُرض عليه اتباعه ، ومن وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها).اهـ

قلت : ومن خالف ما قلت فقد جمع الجهل بالسنـَّـة ، والخطأ في الكلام فيما يجهل .

قال الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه والمتفقه [ج1ص504] : ( بابٌ في سقوط الاجتهاد مع وجود النـَّص ) . اهـ ، ثم استدل بأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي .

9) وعن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال : ( أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر فسأله عن ولادٍ من ولادِ الجاهلية ، فقال : أما الفراش فلفلان ، وأما النطفة فلفلان ، فقال عمر بن الخطاب : صدقت ، ولكن رسول الله b قضى بالفراش).

أثر صحيح

أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص505] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص402] من طريق الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

10) وعن عمر بن شبيب قال سمعت خالد بن سلمة يقول لأبي حنيفة : ( إنما نحتاج إلى قولك ، إذا لم نجد أثراً ، فإذا وجدنا أثراً ضربنا بقولك عرض الحائط).

أثر حسن

أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص509] من طريق إسماعيل بن الفضل نا يحيى بن السري نا عمر به .

قلت: وهذا سنده لا بأس به .

11) وعن حماد قال : ( كنت أسأل إبراهيم عن الشئ أهتم به قال : ( فيقيسه لي ، ويجئ الشئ فلا أعرضه فيقول : ليس في كل شئ يجئ القياس ) (1) .

أثر صحيح

أخرجه في الفقيه والمتفقه [ج1ص508] من طريق حيان بن هلال نا أبو عوانة عن رقبة بن مصقلة عن حماد به .

قلت  : وهذا سنده صحيح .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) يقصد أن وجود النص يمنع الاجتهاد ، فليس القياس (الاجتهاد ) على إطلاقه .

قلت : إنا نأخذ بالرأي والقياس والاجتهاد ما لم يجيئ الأثر والنص ، فإذا جاء الأثر والنص تركنا جميع ذلك وأخذنا بالأثر والنص .

قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الوقعين [ج2ص287] : ( فصل في تحريم الافتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص ، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص ، وذكر إجماع العلماء على ذلك قال الله تعالى :                            (1) وقال تعالى :                    (2) وقال تعالى                       (3).

وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم [ج1ص1140] : ( واعلم يا أخي أن السنن والقرآن ، هما أصل الرأي والعيار عليه وليس الرأي بالعيار على السنة ، بل السنة عيار عليه ، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبداً ) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الأحزاب آية [36] .

2) سورة الحجرات آية [1] .
3) سورة النور آية [51] .

12) وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس : ( أنه لا رأي لأحدٍ مع سنـّة سنـَّها رسول الله b) .

أثر صحيح

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص781] من طريق إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر عن عمر به .

قلت : وهذا سنده صحيح .
وتابعه بقية بن الوليد حدثنا سوادة بن زياد وعمرو بن مهاجر به.

أخرجه الآجري في الشريعة [ج1ص423] وابن بطة في الإبانة [ص99] وإسناده صحيح .

وأخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص508] من طريق صالح بن عبد الله الترمذي نا سفيان بن عامر عن عتاب بن منصور قال قال عمر به .

وإسناده ضعيف .

قال ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام [ص36] : ( وليس لأحد أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي بقول أحد من الناس ) . اهـ

13) وعن سليمان بن يسار أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا في المتوفى عنها الحامل ، تضع عند وفاة زوجها ، فقال ابن عباس : تعتد آخـر الأجلـين (1)، فقال أبو سلمة تحل حين تضع ، فقال أبو هريرة : وأنا مع ابن أخي ، فأرسلوا إلى أم سلمة فقالت : قد وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بيسير ، فأمرها رسول الله b أن تتزوج ) (2).

أخرجه مسلم في صحيحه [ج2ص1122] والبيهقي في المعرفة [ج11ص204] من طريق يحيى بن سعيد أخبرني سليمان به .

وأخرجه البخاري في صحيحه [ج8ص653] ومالك في الموطأ [ص580] والشافعي في الأم [ج5ص224] والترمذي في سننه [ج4ص119] والنسائي في السنن الصغرى [ج6ص192] وفي التفسير [ج2ص447] وابن عبد البر في التمهيد [ج23ص152] من طريق يحيى قال أخبرني أبو سلمة به .

قال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج8ص654] : ( قوله : قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة أي وافقه فيما قال ) .اهـ

قلت: يعني صار مع صاحب الحق .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) آخر الأجلين : أي يتربصن أربعة أشهر وعشراً ، ولو وضعت قبل ذلك ، فإن مضت ولم تضع تتربص إلى أن تضع .

انظر فتح الباري لابن حجر [ج8ص654] .

2) قال ابن القيم تحت هذا الحديث في إعلام الموقعين [ج2ص291] : ( وقد تقدم من ذكر رجوع عمر رضي الله عنه وأبي موسى وابن عباس عن اجتهادهم إلى السنة ) .اهـ

قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار [ج18ص177] : ( وأما ابن عباس فقد روي عنه أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة ) . اهـ

عن مسروق قال : ( أفتى عبد الله بن مسعود في رجل ترك امرأته ، ولم يكن دخل بها ، فتردد إليه فيها شهراً ، لا يقضي فيهما بشئ ، ثم قال : ( أقول فيه برأيي فإن كان خطأ فمن نفسي ، وإن كان صواب فمن الله أقول : لها مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث ) (1).

فقام أبو سنان الأشجعي فقال : ( قضى رسول الله b في بروع بنت واشق ، ففرح عبد الله بذلك ) .

وفي رواية : ( في رجل تزوج امرأة فمات عنها ، ولم يدخل بها ... فقال : لها الصداق كاملاً ...).

وفي رواية : ( فقال عبد الله بن مسعود سَلـُوا هل تجدون فيها أثراً ...).



حديث صحيح

أخرجه أبو داود في سننه [ج2ص237] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص317] وفي السنن الصغرى [ج6ص121] وابن ماجـه في سنـنه [ج1ص609] وأحمـد فـي المسنـد [ج4ص280] 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) فأنت ترى ابن مسعود رضي الله عنه تردد يبحث هل فيها نص ليقضي به لأنه لا اجتهاد مع وجود نص ، ثم قضى برأيه فوافق النص فحمد الله .

والحاكم في المستدرك [ج2ص180] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص245] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص300] وفي المسند [ج2ص255] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ج3ص10] وابن حبان في صحيحه [ج9ص408] وفراس في المسانيد [ص74] والطبراني في المعجم الكبير [ج20ص232] من طريق الشعبي عن مسروق به.

قلت : وهذا سنده صحيح على شرط الشيخين .

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين .

وقال البيهقي : وإسناده صحيح .

وأخرجه أبو داود في سننه [ج2ص237] والترمذي في سننه [ج2ص306] والنسائي في السنن الكبرى [ج3ص316] وفي السنن الصغرى [ج6ص122] وابن ماجه في سننه [ج1ص609] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص245] وفي المعرفة [ج10ص226] وعبد الرزاق في المصنف [ج6ص294] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص300] وفي المسند [ج2ص255] وأحمد في المسند [ج3ص279] وابن حبان في صحيحه [ج 9ص409] وابن الجارود في المنتقى [ص273] والدارمي في السنن [ج22ص78] وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [ج3ص10] وابن الأثير في أسد الغابة [ج5ص230] والطبراني في المعجم الكبير [ج20ص231] من طريق إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به .

قلت : وهذا سنده صحيح أيضاً على شرط الشيخين .

وقال البيهقي : إسناده صحيح .

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج3ص317] وفي السنن الصغرى [ج6ص122] وابن أبي شيبة في المصنف [ج4ص310] وابن قانع في معجم الصحابة [ج3ص80] وابن حبان في صحيحه [ج9ص411] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص245] وأحمد في المسند [ج4ص280] والطبراني في المعجم الكبير [ج20ص231] والحاكم في المستدرك [ج2ص180] من طريق الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وأخرجه أبو داود في سننه [ج6ص211] وابن أبي شيبة في المصنف [ج3ص555] وأحمد في المسند [ج4ص279] والبيهقي في السنن الكبرى [ج7ص246] من طريق قتادة عن فلاس وأبي حسان عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود به .

قلت : وهذا سنده رجاله ثقات .

وأخرجه ابن حبان في صحيحه [ج9ص410] والنسائي في سننه [ج6ص121] من طريق زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبدا لله به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقال الشافعي رحمه الله : ( لم أحفظ بعد من وجه يثبت مثله ). يعني لم يصح عنده الحديث (1).

قال الحاكم : سمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول : لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت : قد صح الحديث فقل به (1).!!

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه [ج1ص232] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص495] من طريق مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود به.

وأخرجه النسائي في السنن الكبرى [ج3ص317] وسعيد بن منصور في سننه [ج1ص232] والخطيب في الفقيه والمتفقه [ج1ص496] من طرق عن الشعبي عن عبد الله به .

وقال ابن وهب سمعت مالكاً يقول : ( حق على من طلب العلم أن يكون عليه وقار وسكينة ، ويكون متـَّبعاً لآثار من مضى) .

أثر صحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر معرفة السنن والآثار  للبيهقي [ج10ص226] .

أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى [ص324] وعياض في الإلماع [ص52] وأبو نعيم في الحلية [ج6ص320] والدروي في ( ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ) [ص63] من طرق عن بن وهب به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص285] : ( وكذلك الكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك ) . اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص174]: ( قال تعالى :           وهو الرد إلى كتاب الله أو إلى سنة الرسول بعد موته ، وقوله     شرط ، والفعل نكرة في سياق الشرط ، فأي شئ تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول ، ولو لم يكن بيان الله والرسول فاصلاً للنزاع لم يؤمروا بالرد إليه ) .اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص67] : ( وأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله والرسول فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي فاضل ) . اهـ 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ( من عرف الحديث قويت حجته) (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر التمهيد لابن عبد البر [ج23ص151] .

فالاختلاف مرجعه إلى وجود النص ، والتمكن من معرفته لمن كان متمكناً من معرفة الحق ، فقصر في ذلك فهو آثم سواء كانت المسألة في الأصول أو الفروع.

وإذا لم يتمكن من معرفة الحق فعجز عن المعرفة بعد بذل الجهد ليس بآثم اتفاقاً ، ما لم يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جليّ .
ومعنى النص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحداً لا اجتهاد في فهمه على وجوه متعددة ، وليس مجرد وجود حديث أو أحاديث في الباب ، فقد توجد لكن تكون دلالتها محتملة ووجوه الجمع مختلفة .

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج19ص122] : ( وقدا تفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم ، كمسائل في العبادات والمناكح والمواريث والعقار والسياسة وغير ذلك ) . اهـ

قلت : وهذا الإقرار طريق الاجتهاد .

قال ابن تيمية رحمه الله: ( والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيه دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه).اهـ

قلت : لأن الشرع لم ينصب دليلاً قاطعاً على كل المسائل ، بل جعل دليل بعضها دليلاً ظنياً يحتاج لبحث واجتهاد ونظر ، يقوم به من حصل مقومات الاجتهاد والنظر(1).

قال الشوكاني رحمه الله في القول المفيد [ص25] : ( فيا لله العجب ، أيحتاج المسلم في تقديم قول الله أو رسوله على قول أحد من علماء أمته إلى أن يعتضد بهذه النقـُول يـا لله العجب أي مسلم يلتبس عليه مثل هذا حتى يحتاج إلى نقل هؤلاء العلماء رحمهم الله، في أن أقوال الله وأقوال رسوله b مقدمة على أقوالهم ، فإن الترجيح فرع التعارض ومن ذاك الذي يُعارض قوله ، قول الله تعالى وقول رسول الله b ، حتى يرجع إلى الترجيح والتقديم سبحانك هذا بهتان عظيم ) . اهـ

وعليه فإنه متى ظهر الأثر وجب ترك جميع الأقوال ، وتقديم الأثر وذلك لكل أحد من الأمة العوام والخواص ... فالكل نزع منه الاختيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله b (2).

فالمفتي إذا أفتى الناس بدون اجتهاد في الأدلة ومعرفة الحق فهو آثم وإن أصاب الحق .

قال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية [ص206] : ( كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم وإن كان قد صادف الحق ).اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر فقه الخلاف د. ياسر البرهامي [ص33] .

2) انظر التأسيس في أصول الفقه لابن سلامة [ص496] .

وقال ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية [ص206] : ( وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة عن رسول الله b، لا يجوز أن يعمد إلى شئ مضت به سنة فيرد بالرأي والقياس ) . اهـ

إذاً لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص .

فإن لم يكن عالم بالحق والفتوى بالأدلة والراجح الصحيح من أقوال العلماء ، لم يحل له أن يفتي ، ولا يقضي بما لا يعلم ، ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله وأثم .

قال الزهري : ( مـِنَ الله عز وجل الرسالة وعلى رسوله b وسلم البلاغ وعلينا التسليم ) .

أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد (ج13ص503) باب قول الله تعالى                  .

قلت : ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (ج5ص365) .

قلت : وهذا الأثر يأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله b وتسليم لهما .

قال ابن تيمية رحمه الله في الفرقان [ص33] : ( ومما ينبغي أن يُعلم أن القرآن والحديث إذا عُرف تفسيره من جهة النبي b لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة ، فإنه قد عُرف تفسيره وما أُريد بذلك من جهة النبي b لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم).اهـ

قلت : ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا ثبت النص فلا اجتهاد مع النص .

قال الذهبي رحمه الله: ( وبين الأئمة اختلاف كثير في الفروع ، وبعض الأصول، وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات منكرة، وإنما أمرنا باتباع أكثرهم صواباً، ونجزم بأن غرضهم ليس إلا اتباع الكتاب والسنة ، وكلما خالفوا فيه لقياس أو تأويل ... ومازال الاختلاف بين الأئمة  واقعاً في الفروع وبعض الأصول مع اتفاق الكل على تعظيم الباري جل جلاله وأنه ليس كمثله شئ وأن ما شرعه رسوله b وأن كتابهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة وإنما وضعت المناظرة لكشف الحق وإفادة العالم الأذكى لمن دونه وتنبيه الأغفل الأضعف ، فـإذا وجـد النص الصحيح الصريح فلا مجال لمخالفته سواء كان متواتراً أم آحاداً) (1).اهـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر الائتلاف والاختلاف للشيخ صالح السدلان [ص54] .

فائدة :

قال الشاطبي رحمه الله في الموافقات [ج4ص118] ما نصه : ( الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها ، وإن كثر الخلاف ، كما أنها في أصولها كذلك ، ولا يصلح فيها غير ذلك ، والدليل عليه أمور :

أحدها : أدلة القرآن : ومن ذلك قوله تعالى :             (1). فنفى أن يقع فيه اختلافاً البتة ، ولو كان فيه ما يقتضي قولين مختلفين لم يصدق عليه هذا الكلام على حال .وفي القرآن           (2) الآية ، وهذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلاف ، فإنه رد المتنازعين إلى الشريعة، وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ،ولا يرتفع الاختلاف إلا بالرجوع إلى شئ واحد ، إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن الرجوع إليه رفع تنازع ، وهذا باطل .

وقال تعالى :            (3) ، والبينات هي : الشريعة ، فلولا أنها لا تقتضي الاختلاف ولا تقبله البتة ، لما قيل لهم من بعد كذا. ولكان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة النساء آية [82] .

2) سورة النساء آية [59] .

3) سورة آل عمران آية [105] .

لهم فيها أبلغ العذر ، وهذا غير صحيح . فالشريعة لا اختلاف فيها ، وقال تعالى                (1)  فبين أن طريق الحق واحد ، وذلك عام في جملة الشريعة ، وتفاصيلها ، وقال تعالى                      (2). ولا يكون حاكماً بينهم إلا مع كونه قولاً واحداً ، فصلاً بين المختلفين.

وقال :            الآيـة ، إلى قوله       (3) ، ثم ذكر بني إسرائيل ، وحـذر الأمـَّة أن يـأخذوا بسنـَّتـهم فقـال :             (4)، وقال تعالى :            (5).

والآيات في ذم الاختلاف ، والأمر بالرجوع إلى الشريعة كثير ، كله قاطع في أنها لا اختلاف فيها ، وإنما هي على مأخذ واحد ، وقول واحد . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة الأنعام أية [153] .
2) سورة البقرة آية [213] .
3) سورة الشورى آية [13] .
4) سورة الشورى آية [14] .
5) سورة البقرة آية [176] .

قال المزني صاحب الشافعي : ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة .

والثاني : إن عامة أهل الشريعة أثبتوا في القرآن والسنة ، الناسخ، والمنسوخ (1) ، على الجملة ، وحذروا من الجهل به ، والخطأ فيه . ومعلوم أن الناسخ والمنسوخ إنما هو فيما بين دليلين يتعارضان ، بحيث لا يصح اجتماعهما بحال ، وإلا لما كان أحدهما ناسخاً ، والآخر منسوخاً .
والفرض خلافه ، فلو كان الاختلاف من الدين ، لما كان لإثبات الناسخ والمنسوخ من غير نص قاطع فيه فائدة ، ولكان الكلام في ذلك كلماً فيما لا يجني ثمرة ، إذ كان يصح العمل بكل واحد منهما ابتداءً ، ودواماً ، استناداً إلى أن الاختلاف أصل من أصول الدين ، لكن هذا كله باطل بإجماع . فدل على أن الاختلاف (2)  لا أصل له في الشريعة ، وهكذا القـول في كـل دليل 
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1) النسخ في اللغة : الرفع والإزالة ، ومنه نسخت الشمس الظل ، ونسخت الريح الأثر ، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقولهم : نسخت الكتاب ، فأما النسخ في الشرع : فهو بمعنى الرفع ، والإزالة لا غير وحده ، أي رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.

انظر روضة الناظر لابن قدامة وشرحها لابن بدران [ج1ص189ـ190] .

2) الاختلاف واقع بين المسلمين ، والمذموم منه : التفرق بالعداوة ، والاختلاف في أصول الدين وتكفير بعض المسلمين لبعضهم .

مع تعارضه كالعموم (1)، والخصوص (2)، والإطلاق (3)، والتقييد(4)، وما أشبه ذلك ، فكانت تنخرم هذه الأصول كلها ،وذلك فاسد ، فما أدى إليه مثله .

والثالث : أنه لو كان في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق ، لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما مقصودين معاً للشارع ، فإما أن يقال إن المكلف مطلوب بمقتضاهما أولاً ، أو مطلوب بأحدهما دون الآخر ، والجميع غير صحيح . فالأول يقتضي افعل لا تفعل لمكلف واحد من وجه واحد وهو عين التكليف بما لا يطاق . والثاني  باطل لأنه خلاف الفرض ، وكذلك الثالث، إذا كان الفرض توجه الطلب بهما فلم يبق إلا الأول ، فيلزم منه ما تقدم . لا يقال إن الدليلين بحسب شخصين أو حالين ، لأنه خلاف الفرض ، وهو أيضاً قول واحد لا قولان ، لأنه إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف ، وهو المطلوب .
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1) العموم لغة : الشمول ، والعام في الاصطلاح هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعداً مطلقاً . انظر روضة الناظر لابن قدامة بشرح ابن بدران [ج2ص118ـ120] .

2) الخاص : ما ليس بعام ، والخصوص نسبي ، فقد يكون الشئ خاص بالنسبة إلى ما فوقه عام بالنسبة إلى ما تحته . انظر المرجع السابق نفسه [ج2ص122] .

3) المطلق : هو المتناول لواحد لا بعينه باعتباره حقيقة شاملة لجنسه ، وهي النكرة في سياق الأمر ، انظر المرجع السابق نفسه [ج2ص122] .

4) المقيد : هو المتناول لمعين أو لغير معين ، موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. انظر المرجع السابق نفسه [ج2ص191] .

والرابع : أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع ، وإنه لا يصلح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافاً من غير نظر في ترجيحه على الآخر ، والقول بثبوت الخلاف في الشريعة يرفع باب الترجيح جملة ، إذ لا فائدة فيه ولا حاجة إليه ، على فرض ثبوت الخلاف أصلاً شرعياً لصحة وقوع التعارض في الشريعة ، لكن ذلك فاسد  فما أدى إليه مثله .

والخامس : أنه شئ لا يتصور ، لأن الدليلين المتعارضين إذا قصدهما الشارع مثلاً لم يتحصل مقصوده لأنه إذا قال في الشئ الواحد افعل لا تفعل ، فلا يمكن أن يكون المفهوم منه طلب الفعل لا تفعل ولا طلب تركه ، لقوله افعل . فلا يتحصل للمكلف فهم التكليف ، فل يتصور توجهه على حال ، والأدلة على ذلك كثيرة، لا يحتاج فيها إلى التطويل لفساد الاختلاف في الشريعة .
فإن قيل : إن كان ثم ما يدل على رفع الاختلاف ، فثم ما يقتضي وقوعه في الشريعة، وقد وقع ، والدليل عليه أمور منها : إنزال المتشابهات(1) فإنها مجال للاختلاف لتباين الأنظار واختلاف الآراء والمدارك ، هذا وإن كان التوقـف فيها هـو المحمود ، فـإن الاختلاف فيها قـد 
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1) المتشابه : هو ما خفي بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصلاً كالمقطعات في أوائل السور . انـظر ( الـتـعريفـات ) للجرجاني [ص253] . قال تعالى                 .سورة آل عمران من الآية[7].

وقع، ووضع الشارع لها مقصود له ، وإذا كان مقصوداً له ، وهو عالم بالمآلات ، فقد جعل سبيلاً إلى الاختلاف ، ولا يصح أن ينفي عن الشارع رفع مجال الاختلاف جملة ، ومنها الأمور الاجتهادية ، التي جعل الشارع فيها للاختلاف مجالاً ، فكثيراًما تتوارد على المسألة الواحدة أدلة قياسية ، وغير قياسية ، بحيث يظهر بينها التعارض ، ومجال الاجتهاد لما قصده الشارع في وضع الشريعة حين شرع القياس ، ووضع الظواهر التي يختلف في أمثالها النظار ليجتهدوا ، فيثابوا على ذلك ، ولذلك نبه في الحديث على هذا المقصد لقوله b: ( إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله أجر ) فهذا موضع آخر من مواضع الخلاف ، بسبب وضع مجاله .

ومنها أن العلماء الراسخين ، والأئمة المتقين ، اختلفوا ، هل كل مجتهد مصيب؟ أم المصيب واحد ؟ ..

والجميع سوغوا هذا الاختلاف ، وهو دليل على أن له مساغاً في الشريعة على الجملة ، وأيضاً فالقائلون بالتصويب ، معنى كلامهم أن كل قول صواب، وأن الاختلاف حق ، وأنه غير منكر، ولا محظور في الشريعة ، وأيضاً فطائفة من العلماء جوزوا أن يأتي في الشريعة دليلان يتعارضان ، وتجويز ذلك عندهم مستند إلى أصل شرعي في الاختلاف ، وطائفة أيضاً رأوا أن قول الصحابي حجة، فكل قول صحابي وإن عارضه قول صحابي آخر كل واحد منهما حجة ، وللمكلف في كل واحد منهما متمسك .

وقد نقل هذا المعنى عن b حيث قال : ( أصحابي كالنجوم ، بأيهم اقتديتم اهتديتم ) (1) . فأجاز جماعة الأخذ بقول من شاء منهم إذا اختلفوا .

وقال القاسم بن محمد : ( لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي b في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل رجل منهم على رأى أنه في سعة ورأى أن خيراً منه قد عمله ) وعنه أيضاً : ( أي أخذت به لم يكن في نفسك منه شئ)، ومثل معناه مروي عن عمر بن عبدالعزيز قال : ( ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم ) .

قال القاسم : لقد أعجبني قول عمر بن العزيز : ( ما أحب أن أصحاب رسول الله b لم يختلفوا لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق ، وأنهم أئمة يقتدى بهم ، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة ) ، وقال بمثل ذلك جماعة من العلماء .

وأيضاً ، فإن أقوال العلماء بالنسبة إلى المقلدين كأقوال المجتهدين ويجوز لكل واحد على قول جماعة أن يقلد من العلماء من شاء ، وهو من ذلك في سعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) الحديث أخرجه ابن عبد البر وبين ضعفه ، وذكر عن البزار أنه قال : إنه منكر لا يصح. 

وقد قال ابن الطيب (1)، وغيره في الأدلة إذا تعارضت على المجتهد ، واقتضى كل واحد ضد حكم الآخر ، ولم يكن ثم ترجيح ، فله الخيرة في العمل بأيها شاء لأنهما صارا بالنسبة إليه كخصال الكفارة . والاختلاف عند العلماء لا ينشأ إلا من تعارض الأدلة ، فقد ثبت إذاً في الشريعة تعارض الأدلة ، إلا أن ما تقدم من الأدلة على منع الاختلاف يحمل على الاختلاف في أصل الدين ، لا في فروعه ، بدليل وقوعه في الفروع من لدن زمان الصحابة إلى زماننا.

فالجواب : أن هذه القواعد المعترض بها ، يجب أن يحقق النظر فيها بحسب هذه المسألة ، فإنها من المواضع المخيلة ، أما مسألة المتشابهات ، فلا يصح أن يدعي فيها أنها موضوعة في الشريعة قصد الاختلاف شرعاً ، لأن هذا قد تقدم في الأدلة السابقة ما يدل على فساده ، وكونها قد وضعت              (2) ، لا نظر فيه ، فقد قـال تعالى :                      (3). 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) هو أبو بكر ، محمد بن الطيب الباقلاني ، البصري ، المالكي ، من المتكلمين الأشاعرة، نزيل بغداد .

2) هذا جزء من الآية رقم [42] من سورة الأنفال .

3) سورة هود الآية [119] .

ففرق بين الوضع القدري الذي لا حجة فيه للعبد ، وهو الموضوع على وفق الإرادة التي لا مرد لها ، وبين الوضع الشرعي الذي لا يستلزم وفق الإرادة ، وقد قال تعالى :      (1) وقال :         (2)   ومر بيانه في كتاب الأوامر .

فمسألة المتشابهات من الثاني لا من الأول ، وإذا كان كذلك لم يدل على وضع الاختلاف شرعاً ، بل وضعها للابتداء ، فيعمل الراسخون(3) على وفق ما أخبر الله عنهم ، ويقع الزائغون (4) في اتباع أهوائهم ، ومعلوم أن الراسخين هم المصيبون ، وإنما أخبر عنهم أنهم على مذهب واحد في الإيمان بالمتشابهات ، علموها أو لم يعلموها ، وأن الزائغين هم المخطئون فليس في المسألة إلا أمر واحد لا أمران ولا ثلاثة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة البقرة آية [2] .

2) سورة البقرة آية [26] .

3) قال الطبري : ( الراسخون في العلم هم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه ، فحفظوه حفظاً لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس ، وأصل ذلك من رسوخ الشئ في الشئ وهو ثبوته ، وولوجه فيه ، يقال منه : رسخ الإيمان في قلب فلان فهو يرسخ رسخاً ورسوخاً ) .انظر ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن) [ج2ص184ـ185].

4) الزيغ : هو الميل ، ومنه زاغت الشمس وزاغت الأبصار ، ويقال : زاغ يزيغ زيغاً ، إذا ترك القصد ، ومنه قوله تعالى:        وقوله:         أي مـيل عن الهـدى . انظر (جامع البيان) للطبري [ج3ث176] و(فتح القدير) للشوكاني [ج1ص315] .

فإذا لم يكن إنـزال المتشابه علماً للاختلاف ، ولا أصلاً فيـه ، وأيضاً لو كان كذلك لم ينقسم المختلفون فيه إلى مصيب ومخطئ ، بل كان يكون الجمـيع مصيبين لأنهم لم يخرجوا عن قصد الواضع للشريعة ، لأنه قد تقدم أن الإصابة إنما هي بموافقة قصد الشارع ، وأن الخطأ بمخالفته . فلما كانوا منقسمين إلى مصيب ومخطئ ، دل على أن الموضع ليس بموضع اختلاف شرعاً.
وأما مواضع الاجتهاد فهي راجعة إلى نمط التشابه ، لأنها دائرة بين طرفي نفي وإثبات شرعيين ، فقد يخفى هناك وجه الصواب من وجه الخطأ ، وعلى كل تقدير إن قيل بأن المصيب واحد فقد شهد أرباب هذا القول بأن الموضع ليس مجال الاختلاف ولا هو حجة من حجج الاختلاف ، بل هو مجال استفراغ الوسع وإبلاغ الجهد في طلب مقصد الشارع المتحد . فهذه الطائفة على وفق الأدلة المقررة ، أولاً .

وإن قيل : إن الكل مصيبون فليس على الإطلاق ، بل بالنسبة إلى كل مجتهد أو من قلده لاتفاقهم على أن كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده ولا الفتوى إلا به ، لأن الإصابة عندهم إضافية لا حقيقة ، فلو كان الاختلاف سائغاً على الإطلاق لكان فيه حجة ، وليس كذلك ، فالحاصل أنه لا يسوغ على هذا الرأي إلا قول واحد ، غير أنه إضافي ، فلم يثبت به اختلاف مقرر على حال. وإنما الجميع محومون على قول واحد ، هو قصد الشارع عند المجتهد لا قولان مقرران ، فلم يظهر إذاً من قصد الشارع وضع أصل للاختلاف بل وضع موضع للاجتهاد في التحريم على إصابة قصد الشارع الذي هو واحد .

ومن هناك لا تجد مجتهداً يثبت لنفسه قولين معاً أصلاً . وإنما يثبت قولاً واحداً وينفي ما عداه وقد مر جواب مسألة التصويب والتخطئة .

وأما تجويز أن يأتي دليلان متعارضان ، فإن أراد الذاهبون إلى ذلك التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين لا في نفس الأمر ، فالأمر على ما قالوه جائز ، ولكن لا يقضي ذلك بجواز التعارض في أدلة الشريعة ، وإن أرادوا تجويز ذلك في نفس الأمر فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة ، لورود ما تقدم من الأدلة عليه، ولا أظن أن أحداً منهم يقوله .

وأما مسألة قول الصحابي ، فلا دليل فيه لأمرين :

أحدهما : أن ذلك قطعية من قبيل الظنيات ، أن سلم صحة الحديث على أنه مطعون في سنده ، ومسألتنا قطعية ولا يعارض الظن القطع .

والثاني : على تسليم ذلك فالمراد أنه حجة على انفراد كل واحد منهم أي أن من أسند إلى قول أحدهم فمصيب ، من حيث قلد أحد المجتهدين ، لا أن كل واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل واحد ، فإن هذا مناقض لما تقدم .

وأما قول من قال أن اختلافهم رحمة وسعة ، فقد روى ابن وهب عن مالك أنه قال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله b سعة ، وإنما الحق في واحد ، قيل له : فمن يقول إن كل مجتهد مصيب ؟ فقال : هذا لا يكون قولان مختلفان صوابين ، ولو سلم فيحتمل أن يكون من جهة فتح باب الاجتهاد ، وإن مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سعة بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك .

قال القاضي إسماعيل : إنما التوسعة في اختلاف أصحاب رسول الله b توسعة في اجتهاد الرأي ، فأما أن يكون توسعة أن يقول الإنسان بقول واحد منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا . ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا .

قال ابن عبد البر : كلام إسماعيل هذا حسن جداً ، وأيضا فإن قول من قال : إن اختلافهم رحمة يوافق ما تقدم ، وذلك لأنه قد ثبت أن الشريعة لا اختلاف فيها، وإنما جاءت حاكمة بين المختلفين فيها ، وفي غيرها من متعلقات الدين ، فكان ذلك عندهم عاماً في الأصول والفروع ، حسبما اقتضته الظواهر المتضافرة، والأدلة القاطعة فلما جاءتهم مواضع الاشتـبـاه وكـَلـُّوا ما لم يتعلق به عمل إلى عَالـِمه ، على مقتضى قول:        .(1) ولم يكن لهم بـُد من النظر في متعلقات الأعمال ، لأن الشريعة قد كمـُـلت ، فلا يمكن خلو الوقائع عن أحكام الشريعة فتحروا أقرب الوجوه عندهم إلى أنه المقصود الشرعي ، والفطر والأنظار تختلف ، فوقع الاختلاف من هنا لا من جهة أنه مقصود الشارع .

فلو فرض أن الصحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعية ، ولم يتكلموا فيها ، وهم القدوة في فهم الشريعة ، والجري على مقاصدها ، لم يكن لم بعدهم أن يفتح ذلك الباب للأدلة الدالة على ذم الاختلاف ، وأن الشريعة لا اختلاف فيها، ومواضع الاشتباه مظان الاختلاف في إصابة الحق فيها ، فكان المجال يضيق على من بعد الصحابة ، فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في تحري الصواب الاختلاف ، سهل على من بعدهم سلوك الطريق ، فلذلك ـ والله أعلم ـ قال عمر بن عبد العزيز ( ما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم ) وقال : ( ما أحب أن أصحاب رسول الله b لم يختلفوا ) .
وأما اختـلاف العلماء بالنسبـة إلى المقلديـن : فكذلك أيضاً لا فـرق بين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة آل عمران آية [7] .

مصادفة المجتهد الدليل ، ومصادفة العامي المفتي (1) ، فتعارض الفتويين عليه كتعارض الدليلين على المجتهد ، فكما أن المجتهد لا يجوز في حقه اتباع الدليلين معاً ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ، ولا ترجيح ، كذلك لا يجوز للعامي اتباع المفتيين معاً ولا أحدهما من غير اجتهاد ، ولا ترجيح .

وقول من قال : إذا تعارضا عليه يخير ، غير صحيح من وجهين : أحدهما : أن هذا قول بجواز تعارض الدليلين في نفس الأمر ، وهذا مر ما فيه آنفاً . والثاني: ما تقدم من الأصل الشرعي وهو أن فائدة وضع الشريعة  إخراج المكلف عن داعية هواه وتخييره بين القولين نقض لذلك الأصل وهو غير جائز ، فإن الشريعة قد ثبت أنها تشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة وعلى مصلحة كلية في الجملة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) المفتي : هو المجتهد الذي ينصب للفتيا . انظر ( روضة الناظر) لابن قدامة [ج3ص452].

فائدة : قال أبو إسحاق الشاطبي في ( الموافقات ) [ج4ص258] : ( المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود والوسط فيما يليق بالجمهور ، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال ، والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم ، الذي جاءت به الشريعة ، لأن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط ، من غير إفراط ولا تفريط ، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع ، وذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين ) . اهـ

أما الجزئية فما يعرف عنها دليل كل حكم وحكمته ، وأما الكلية فهي أن يكون المكلف داخلاً تحت قانون معين ، من تكاليف الشرع في جميع تصرفاته اعتقاداً وقولاً وعملاً ، فلا يكون متبعاً لهواه كالبهيمة المسيبة ، حتى يرتاض بلجام الشرع ، ومتى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار ، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة ، فلا يصح القول بالتخيير على حال .

وانظر في الكتاب المستظهر للغزالي ، فثبت أنه لا اختلاف في أصل الشريعة ، ولا هي موضوعة على وجود الخلاف فيها أصلاً ، يرجع إليه مقصوداً من الشارع، بل ذلك الخلاف راجع إلى أنظر المكلفين وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاء. وصح أن نفي الاختلاف في الشريعة وذمه على الإطلاق والعموم في أصولها وفروعها ، إذ لو صح فيها وضع فرع واحد على قصد الاختلاف لصح فيه وجود الاختلاف على الإطلاق ، لأنه إذا صح الاختلاف ما صح كل الاختلاف ، وذلك معلوم البطلان . فما أدى إليه مثله .

فصل : وعلى هذا الأصل ينبني قواعد منها : أنه ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف كما إذا اختلف المجتهدون على قولين : فوردت كذلك على المقلد ، فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيراً فيهما كما يخير في خصال الكفارة ، فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه ، وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين ، وقواه بما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : أصحابي كالنجوم ، وقد مر الجواب عنه .وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفواً فاستفتى صحابياً أو غيره فقلده فيما أفتاه به فيما له أو عليه ، وأما إذا تعارض عنده قول مفتيين فالحق أن يقال ليس بداخل تحت ظاهر الحديث ، لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده ، يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه ، فهما صاحبا دليلين متضادين ، فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى ، وقد مر ما فيه ، فليس إلا الترجيح بالأعلمية ، وغيرها .

وأيضاً فالمجتهدان بالنسبة إلى العامي كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد، فكما يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف كذلك المقلد ، ولو جاز تحكيم التشهي والأغراض في مثل هذا لجاز للحاكم ، وهو باطل بالإجماع .

وأيضاً : فإن في مسائل الخلاف ضابطاً قرآنياً ينفي اتباع الهوى جملة ، وهو قوله تعالى :           (1) وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان ، فوجب ردها إلى الله والرسول ، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية ، وهو أبعد من متابعة الهوى ، والشهوة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة النساء آية [59] .

فاختياره أحد المذهبين بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول ، وهذه الآية نزلت على سبب فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت ، ولذلك أعقبها بقوله :             (1).. الآية ، وهذا يظهر أن مثل هذه القضية لا يدخل تحت قوله : أصحابي كالنجوم .

وأيضاً فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب ، من غير استناد إلى دليل شرعي ، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل ، وأيضاً فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها ، لأن حاصل الأمر مع القول بالتخيير ، أن للمكلف أن يفعل إن شاء ويترك إن شاء ، وهو عين إسقاط التكليف(2)، بخلاف ما إذا تقيد بالترجيح ، فإنه متبع للدليل ، فلا يكون متبعاً للهوى ولا مسقطاً للتكليف .

لا يقال إذا اختلفا فقلد أحدهما قبل لقاء الآخر جاز فكذلك بعد لقائه والاجتماع طردي(3) لأنا نقول كلا بل للاجتماع أثر ، لأن كل واحد منهما في الافتراق طريق موصل كما لو وجد دليلاً  ولم يطلع على معارضه بعد البحث عليه جاز له العمل ، أما إذا اجتمعا واختلفا عليه فهما كدليلين متعارضين اطلع عليهما المجتهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة النساء آية [6] .

2) التكليف في اللغة: إلزام ما فيه كلفة أي مشقة ، وفي الشريعة ، الخطاب بأمر أو نهي وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به ، راجع روضة الناظر لابن قدامة مع شرحها لابن بدران [ج1ص136ـ137] .

3) أي لا مدخل له في التعليل .

ولقد أشكل القول بالتخيير المنسوب إلى القاضي ابن الطيب ، واعتذر عنه بأنه مقيد لا مطلق ، فلا يخير إلا بشرط أن يكون في تخييره العمل بأحد الدليلين ، قاصداً لمقتضى الدليل في العمل المذكور ، لا قاصداً لاتباع هواه فيه ، ولا لمقتضى التخيير على الجملة  ، فإن التخيير الذي هو معنى الإباحة مفقود هنا ، واتباع الهوى ممنوع ن فلابد من هذا القصد ، وفي هذا الاعتذار ما فيه ، وهو تناقض لأن اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح محال ، إذ لا دليل عليه مع فرض التعارض من غير ترجيح ، فلا يكون هناك متبعاً إلا هواه ) . اهـ
وقال أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص1137] ما نصه : (واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا لتفهم وجه الصواب، فيصار إليه ويعرف أصل القول وعلته ، فيجري عليه أمثلته ونظائره ، وعلى هذا الناس في كل بلد ، إلا عندنا ، كما شاء ربنا ، وعند من سلك سبيلها من أهل المغرب ، فإنهم لا يقيمون علة ، ولا يعرفون للقول وجهاً ، وحسب أحدهم أن يقول فيها رواية لفلان ورواية لفلان ، ومن خالف عندهم الرواية التي لا يقف على معناها وأصلها ، وصحة وجهها ، فكأنه قد خالف نص الكتاب ، وثابت السنة، ويجيزون حمل الروايات المتضادة في الحلال والحرام ، وذلك خلاف أصل مالك ، وكم ، وكم ، لهم من خلاف أصول مذهبهم ، صار أحدهم إذا لقي مخالفاً ممن يقول بقول أبي حنيفة أو الشافعي أو داوود بن علي أو غيرهم من الفقهاء ، وخالفه في أصل قوله ، بقي متحيراً ولم يكن عنده أكثر من حكاية قول صاحبه فقال: هكذا قال فلان وهكذا روينا ، ولجأ إلى أن يذكر فضل مالك ومنزلته ، فإن عارضه الآخر فذكر فضل إمامه أيضاً صار في المثل كما قال الأول .

شكونا إليه خـراب العـراق
فعابوا علينا شحـوم البـقـر

فكانوا كما قيل فيما مضى
أريها السهى وتريني القمر

وفي مثل ذلك يقول منذر بن سعيد رحمه الله :

عذيري مـن قـوم يقولـون كلمـا
طلبت دلـيلاً هكذا قال مالك

فإن عدت قالوا هكذا قال أشهب
وقد كان لا تخفى عليه المسالك

فإن زدت قالوا قال سحنون مثله
ومن لـم يقـال ما قـاله فهو آفـك

فإن قلت قال الله ضجُّوا وأكثـروا
وقالوا جميعاً أنت قـرن ممـاحـك

وإن قلت قد قال الرسول فقولهم
أتت مالكاً في ترك ذاك المسالك

وأجازوا النظر في اختلاف أهل مصر وغيرهم من أهل المغرب ، فيما خالفوا فيه مالكاً من غير أن يعرفوا وجه قول مالك ولا وجه قول مخالفه منهم ، ولم يبيحوا النظر في كتب من خالف مالكاً إلى الدليل يبينه ، ووجه يقيمه ، لقوله وقول مالك جهلاً منهم ، وقلة نصح ، وخوفاً من أن يطلع الطالب على ما هم فيه من النقص والتقصير ، فيزهد فيهم ، وهم مع ما وصفنا يعيبون من خالفهم ، ويغتابونه، ويتجاوزون القصد في ذمه ، ليوهموا السامع أنهم على حق ، وأنهم أولى باسم العلم ، وهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً . وأن أشبه الأمور بما هم عليه ما قاله منصور الفقيه :

خــالـفوني وأنكروا مـا أقول
    قـلـت لا تعجلوا فإني سؤول

مـا تـقولون في الكتاب فقالوا
    هـو نــور على الصواب دليل

وكـذا سنة الرسول وقـد أفلح
    مـن قــال مـا يـقول الرسـول

واتـفاق الجميع أصل وما تنكر
    هـــذا وذاك الـــعـــقــــول

وكـذا الحكـم بالقـياس فقـلنا
    من جميل الرجال يأتي الجميـل

فتـعـالـوا نـرد مـن كـل قـول
   ما نفى الأصل أو نفته الأصول

فــأجـابـــوا فـنـاظروا فــإذا
   العلم لديـهم هو اليسير القليل

فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها ، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ، ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عوناً له على اجتهاده ، ومفتاحاً لطرائق النظر ، وتفسيراً لجمل السنن المحتملة للمعاني ، ولم يقلد أحداً منهم ، تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر ، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر . وشكر لهم سعيهم فيما أفادوا ونبهوا عليه ، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه ، فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح ، وهو المصيب لحظه ، والمعاين لرشده ، والمتبع لسنة نبيه b ، وهدي صحابته رضي الله عنهم .

ومن أعفى نفسه من النظر ، وأضرب عما ذكرنا ، وعارض السنن برأيه ، ورام أن يردها إلى مبلغ نظره ، فهو ضال ، مضل ، ومن جهل ذلك كله أيضاً وتقحم في الفتوى ، بلا علم فهو أشد عمىً ، وأضل سبيلاً .

لـقـد أسمــعــت لـو ناديـت حـياً
    ولـــكــن لا حـيـاة لـمن تـنـادي

وقـــد عـــلـمــت أنـني لا أسـلم
    مـن جــاهـل مــعـانــد لا يـعـلم

ولســـت بنـاجٍ من مـقالـة طـاعن
    ولو كنت في غار على جــبل وعـر

ومن ذا الذي ينجو من الناس سالماً
   ولو غاب عنهم بين خافـيتي نســـر

واعلم يا أخي أن السنن والقرآن ، هما أصل الرأي والعيار عليه وليس الرأي بالعيار على السنة ، بل السنة عيار عليه ، ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبداً.

وقال ابن وهب : حدثني مالك أن إياس بن معاوية قال لربيعة إن الشئ إذا بني على عوج لم يكد يعتدل .

قال مالك : يريد المفتي الذي يتكلم على أصل يبني عليه كلامه .

قال أبو عمر : ولقد أحسن صالح بن عبد القدوس حيث يقول :

يا أيـها الــدارس علـمـاً ألا
تلتمس العون على درســه

لن تبلغ الفرع الذي رمتــه
إلا ببحـث مـنـك عـن أسـه

ولمحمودالوراق :

القول مــا صـدقــه الفعــل
والفعــل مـا صـدقـه العقل

لا يثبت الفرع إذا لم يكن

يقــله من تحتــه الأصـــل

ومن أبيات لابن معدان :

وكــل ســاع بـغـيــر عـلــم
   فــرشـده غــيـر مســـتـبــان

والعلــم حـــق لــه ضــيـاء
  في القلب والعقل واللسان ).اهـ

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته في أصول الفقه [ص101] ما نصه: ( قال لي قائل : فإني أجد أهل العلم قديماً وحديثاً مختلفين في بعض أمورهم ، فهل يسعهم ذلك ؟ فقلت له : الاختلاف من وجهين ، أحدهما محرم ، ولا نقول ذلك في الآخر . قال : فما الاختلاف المحرم ؟ قلت : كل ما أقام الله تعالى به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه b منصوصاً بيناً لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه ، وما كان من ذلك يحتمل التأويل أو يدرك قياساً ، فذهب المتأول والقائس إلى معنى يحتمله الخبر ، أو القياس ، وإن خالفه فيه غيره، لم أقل أنه يضيق عليه ضيق الاختلاف في المنصوص .

قال : فهل في هذا حجة تبين فرقك بين الاختلافين ؟ قلت : قال الله عز وجل في ذم الاختلاف والتفرق ،             (1). وقال تعالى             (2)، فأما ما كلفوا فيه الاجتهاد فقد مثلته لك بالقبلة ، والشهادة ، وغيرها ) . اهـ

وقال الشافعي رحمه الله في الأم ما نصه : ( قلت : الاخلاف وجهان، فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنـَّة ، أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحداً علم من هذا واحداً أن يخالفه ، وما لم يكن فيه من هذا واحد ، كان لأهل العلم الاجتهاد فيه ، بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة ، فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه ، بأن يكون في معنى كتاب ، أو سنة، أو إجماع ، فإن ورد أمر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد غيره ، وسعه أن يقول شئ وغيره بخلافه ، وهذا قليل ، إذا نظر فيه ).اهـ

وقال أبو سعيد بن قاسم بن لب في جزء له قيده في نازلة الدعاء بعد الصلوات، سماه ( لسان الأذكار والدعوات مما شرع في إدبار الصلوات ) أثناء كلام ما نصه : ( والخلاف كثير وظواهر الشريعة هي الجادة ، بحيث يجب الرجوع إليها عند اشتباه الطرق ، واختلاف الفرق ) . اهـ

وفي حاشية الشيخ محمد بن الحسن على شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني على مخـتصر الشيخ خليل عند قوله ( وهل يجوز القبـض في النقل ) قال ما نصه: 

 (وإذا تقـرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجـوع إلى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) سورة البينة الآية [4] .
2) سورة آل عمران الآية [ 105 ] .

 الكتاب والسنة ، كما قال تعالى            ، وقد وجدنا سنة رسول الله b حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة ، وشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن ، فالواجب الانتهاء إليها، والوقوف عندها ، والقول بمقتضاها). (1) اهـ  كلام الشيخ محمد بن الحسن .

قال الشافعي رحمه الله: ( إذا جاء عن أصحاب النبي b أقاويل مختلفة ، ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به ) (2). اهـ

قلت : وإنما كان الأمر كذلك لأن أقاويلهم المختلفة بمثابة الأدلة المتعارضة فيرجح أحدهما بمرجح .

قال الشافعي رحمه الله: ( الأصل قرآن أو السنـَّة ، فإن لم يكن فقياس عليهما)(3). اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفرقان [ص37] : ( إذ المقصود أنهم ـ يعني السلف ـ متفقين على أن القرآن لا يعارضه إلا قرآن لا رأي ومعقول وقياس ، ولا ذوق ووَجـْد وإلهام ومكاشفة ) . اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الجواب الباهر [ص29] : ( فإذا بيـِّنت له السنـَّة لم يجز له مخالفة النبي b ولا التعبد بما نهى عنه ).اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1) انظر إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين للشنقيطي [ص147] .
2) انظر آداب الشافعي لابن أبي حاتم [ص235].
3) انظر الحلية لأبي نعيم [ج9ص105] والكفاية للخطيب [ص437] وآداب الشافعي لابن أبي حاتم [ص231] .








